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  مقدمة

وتھدف المعايير الدولية للأجھزة العليا  .رقابة القطاع العاموجودة ومھنية المھنية ضرورية لمصداقية  والإرشاداتإن المعايير  .1
ي) إلى (الإنتوسا محاسبة) التي وضعتھا المنظمة الدولية للأجھزة العليا للرقابة المالية والISSAIs( محاسبةرقابة المالية واللل

 نھجھم المھني الخاص بھم وفقا لتفويضاتھمالرقابة ودعم الأعضاء في منظمة الإنتوساي لوضع  فعاليةتعزيز استقلالية و
 وقوانينھم وأنظمتھم الوطنية.

سلطة  ويوضّحالمبادئ الأساسية لرقابة القطاع العام بوجه عام " المبادئ الأساسية لرقابة القطاع العام" 100المعيار ويضع  .2
ويطورھا لتتلاءم مع  100فيستند إلى المبادئ الأساسية للمعيار  "المبادئ الأساسية لرقابة الالتزام" 400المعيار أما  المعايير.

الذي ينطبق كذلك على رقابة  100عيار مع الم بالتزامنفھم ويُ  400قرأ المعيار ويجب أن يُ  السياق الخاص برقابة الالتزام.
 الالتزام.

وتقدم ھذه الوثيقة  .(ISSAIs)للإنتوساي يشكل أساس معايير رقابة الالتزام وفقا للمعايير الدولية  400ولذا، فإن المعيار  .3
 معلومات مفصلة عما يلي:

  للإنتوساي فيما يتعلق برقابة الالتزامالمعايير الدولية وسلطة غاية. 

 لإجرائھاقابة الالتزام والطرق المختلفة إطار ر. 

 .عناصر رقابة الالتزام 

 .مبادئ رقابة الالتزام 

  

 لرقابة الالتزام المبادئ الأساسيةوسلطة غاية 

والإرشادات في تقديم مجموعة شاملة من المبادئ والمعايير  1المتعلقة برقابة الالتزامللإنتوساي تتمثل غاية المعايير الدولية  .4
التي تتفاوت تفاوتا كبيرا في نطاقھا ويمكن تناولھا من خلال مجموعة من و، ما، نوعية وكمّية موضوعات بشأنلرقابة الالتزام 

 مناھج الرقابة وصيغ إعداد التقارير.

في رقابة ت والإرشاداة بالأساس اللازم لاعتماد أو وضع المعايير سبالأجھزة العليا للرقابة المالية والمحا 400يزود المعيار  .5
 بطرق ثلاث ھي: 400ويمكن استخدام المبادئ الواردة في المعيار  الالتزام.

 .كأساس لوضع المعايير 

 .كأساس لاعتماد معايير وطنية متوافقة 

  رقابة الالتزام كمعايير رسمية.إرشادات كأساس لاعتماد 

 –ھا إلى المبادئ الأساسية لرقابة الالتزام في تقارير الرقابة التي تعدّ  العليا للرقابة المالية والمحاسبة أن تشيرللأجھزة  لا ينبغِ  .6
جميع بتماما  التي وضعتھا أو اعتمدتھا ملتزمة إلا إذا كانت المعايير –سواء في تقرير المدقق أو غيره من صيغ إعداد التقارير 

 الوطنية. الأنظمة أو التفويضاتالقوانين أو المبادئ بأية حال  تُخالفولا  المعنية. 400مبادئ المعيار 

) قد وضعت لتعكس أفضل الممارسات، فإن الأجھزة العليا للرقابة 4999 – 4000رقابة الالتزام (المعايير إرشادات بما أن  .7
وتدرك منظمة الإنتوساي أنه قد  مدعوة إلى العمل على اعتمادھا بصورة كاملة باعتبارھا معاييرھا الرسمية. محاسبةالمالية وال

 يتعذر، في بيئات معينة، تحقيق ذلك نظرا لغياب الھياكل الإدارية الأساسية أو كون القوانين أو

وفي تلك الحالة، يمكن للأجھزة العليا  رقابة الالتزام.لإرشادات الأنظمة لا تضع الأسس اللازمة لإجراء عمليات الرقابة وفقا 
تعتمد معايير وطنية متوافقة مع  أو أن ،إلى المبادئ الأساسية لرقابة الالتزامأن تضع المعايير استنادا المالية والمحاسبة للرقابة 

 .تلك المبادئ

                                                            
  .4999 ‐ 4000والمعايير  400المعيار   1
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إلى المبادئ الأساسية للرقابة الصادرة عن منظمة والمحاسبة الخاصة بالأجھزة العليا للرقابة المالية  حين تستند معايير الرقابة .8
 بالنص على ما يلي: مبادئ الأساسية في تقارير الرقابةال معھا، فيمكنھا أن تشير إلى ھذه أو تتوافقالإنتوساي 

) الخاصة 999 – 100تتفق مع] المبادئ الأساسية للرقابة (المعايير  قا [للمعايير] التي تستند إلى [أووف رقابتنا... لقد أجرينا 
 .محاسبةبالمعايير الدولية للأجھزة العليا للرقابة المالية وال

رقابة الالتزام باعتبارھا المعايير الرسمية إرشادات في بعض الدول اعتماد والمحاسبة ا للرقابة المالية قد تختار الأجھزة العلي .9
 وفي ھذه الحالة، يمكن الإشارة إليھا بالنص على ما يلي: لعملھا.

[الخاصة برقابة  محاسبةوال عمليات رقابة [الالتزام] وفقا للمعايير الدولية للأجھزة العليا للرقابة المالية/... لقد أجرينا عملية
  الالتزام].

  .أعم تغطي مجموعة محددة من المھماتالإشارة في تقرير الرقابة أو إيصالھا بصورة  تضمينويمكن 

بة تضم الجوانب المالية و/أو جوانب رقابية مركّ  والمحاسبة، حسب تفويضاتھا، مھمات جري الأجھزة العليا للرقابة الماليةوقد تُ 
 ويمكن حينئذ وفي مثل تلك الحالات، يجب الالتزام بالمعايير المتعلقة بكل نوع من أنواع الرقابة. جوانب الأداء. الالتزام و/أو

الرقابة المالية ورقابة إرشادات إلى  ، على التوالي،300و 200الجمع بين النص الوارد أعلاه وبين إشارات مماثلة في المعيارين 
 الأداء.

مزيدا من المعلومات حول السلطة التي تملكھا المبادئ الأساسية الأساسية لرقابة القطاع العام" ئ المباد" 100المعيار يوفر  .10
 لمنظمة الإنتوساي.

) باعتبارھا المعايير الرسمية لرقابة الالتزام التي تجرى إلى 4999 – 1000العامة للرقابة (المعايير الإرشادات عند استخدام  .11
رقابة الالتزام (المعايير  إرشاداتالقطاع العام أن يحترموا سلطة كل من مدققي البيانات المالية، يجب على  رقابة علىجانب 
 .2)2999 – 1000الرقابة المالية (المعايير  وإرشادات) 4999 – 4000

  

  إطار رقابة الالتزام

 الالتزام ھدف رقابة

وتجرى  دة باعتبارھا معايير.المحدَّ  3المعمول بھا المرجعياتبن موضوع معيّ  التزامرقابة الالتزام ھي التقييم المستقل لمدى  .12
، الأھمية النسبية ذاتالمعلومات، من جميع جوانبھا والأنشطة والمعاملات المالية  التزامرقابة الالتزام بتقييم مدى مھمات 

 الخاضعة للرقابة. بالمرجعيات التي تحكم عمل الھيئة

 التزاممن تقييم مدى والمحاسبة ولذا، فإن الھدف من رقابة الالتزام في القطاع العام ھو تمكين الأجھزة العليا للرقابة المالية  .13
 الھيئة الخاضعة للرقابةوينطوي ذلك على إعداد التقارير عن مدى التزام  المرجعيات التي تحكمھا.بالقطاع العام ھيئات أنشطة 

 ، وذلكوقد تتفاوت التقارير بين الآراء المعيارية المقتضبة والأشكال المختلفة من الاستنتاجات المعروضة بالمعايير الموضوعة.
الرسمية كالقوانين والأنظمة والاتفاقيات المعنية) أو بالمعايير د (التقيّ  بالنظاميةى رقابة الالتزام عنَ وقد تُ  بشكل قصير أو طويل.

    التي تحكم الإدارة المالية السليمة وسلوك الموظفين الحكوميين).المبادئ العامة  مراعاة( بالانضباط

                                                            
  .1810 – 1000حاليا المعايير   2
  .المرجعياتحول مفھوم  29 – 28انظر الفقرتين   3
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فقد يكون الانضباط وثيق الصلة بالموضوع كذلك نظرا لسياق  ،التركيز الرئيسي لرقابة الالتزام محطّ  النظاميةل شكّ تُ وبينما 
 لرقابة الماليةالأعلى لجھاز ال لتفويضوتبعا  نة بخصوص الإدارة المالية وسلوك الموظفين.القطاع العام حيث توجد توقعات معيّ 

 .4، قد يشمل نطلق الرقابة بعض جوانب الانضباطوالمحاسبة

ذات الصلاحيات لإصدار أحكام وعقوبات ضد المسئولين والمحاسبة قد تدفع رقابة الالتزام كذلك الأجھزة العليا للرقابة المالية  .14
الجنائية إلى  بإحالة الوقائع الخاضعة للمقاضاة فةكلّ مُ والمحاسبة ا للرقابة المالية وبعض الأجھزة العلي عن إدارة الأموال العامة.

مراعاة المتطلبات المحددة المعنية عند وضع  ، وعلى المدققوفي ھذا السياق، قد يتسع ھدف رقابة الالتزام السلطات القضائية.
 الرقابة أو التخطيط وعلى امتداد عملية الرقابة. استراتيجية

 

 رقابة الالتزام سمات

وقد تجرى إما لتقديم تأكيد معقول أو محدود باستخدام أنواع مختلفة  ،قد تغطي رقابة الالتزام مجموعة واسعة من الموضوعات .15
تقارير الأو  attestation التصديقرقابة الالتزام  مھماتوقد تكون  غ إعداد التقارير.يَ من المعايير وإجراءات جمع الأدلة وصِ 

عن  ويمكن التعبير ،لا أو موجزاوقد يكون تقرير الرقابة مطوّ  .في وقت واحد ، أو كلتيھماdirect reporting مباشرةال
 .ةمحددأسئلة رقابية عن  المفصّلةالاستنتاجات بطرق مختلفة منھا: التعبير الكتابي الواضح عن الرأي بشأن الالتزام أو الإجابة 

القطاع  على ھيئاترقابة للالمالية والمحاسبة لرقابة الأعلى ل الجھاز تفويضءا لا يتجزأ من غالبا ما تشكل رقابة الالتزام جز .16
الدخل  ضبطس بھا الھيئات التشريعية مارِ ذلك أن التشريعات وغيرھا من المرجعيات ھي الوسائل الأساسية التي تُ و .العام

القطاع العام معھود إليھا  فھيئات والإنفاق والإدارة وحقوق المواطنين في اتخاذ الإجراءات الواجبة في علاقاتھم بالقطاع العام.
 مأما مسئولونو أفعالھم شفافيةنون فيھا مسئولون عن وھيئات القطاع العام والموظفون المعيّ  .بالإدارة السليمة للأموال العامة

 موال.لتلك الأ الحوكمة الجيدةن الأموال المعھود إليھم بھا وعن المواطنين ع

بتقديم التقارير الموثوق بھا حول مدى إدارة الأموال وممارسة الإدارة واحترام حقوق المواطنين  الشفافيةتعزز رقابة الالتزام  .17
بإعداد التقارير عن حالات  المساءلة كما تعزز في اتخاذ الإجراءات الواجبة وفقا لما تقتضيه المرجعيات المعمول بھا.

الحوكمة وھي تعزز  .ين عن أفعالھمالمسئولمحاسبة التدابير التصحيحية و ومخالفتھا، لتمكين اتخاذ عن المرجعيات الانحراف
 نظمة.القوانين والأ حين لا تكفِ عن القوانين والأنظمة وبتقييم مدى الانضباط  الانحرافبتحديد مواطن الضعف وحالات  الجيدة

ولذا، فإن رقابة الالتزام تعزز الحوكمة  إن الاحتيال والفساد، بطبيعتيھما، عنصران مضادان للشفافية والمساءلة وحسن الإدارة.
 مخاطر الاحتيال بالنسبة للالتزام. بمراعاةفي القطاع العام  الجيدة

غطي رقابة الالتزام جميع المستويات تقد  ،والمحاسبة الماليةلرقابة الأعلى لجھاز التبعا للھيكل التنظيمي للقطاع العام ومھمة  .18
بالتركيز، بالنسبة وذلك الخاصة  على الھيئاتكما يمكن إجراء رقابة الالتزام  الحكومية بما فيھا: المركزية والإقليمية والمحلية.

، على سبيل ت أو الخدمات العامة من خلالوبالنسبة للإنفاق، على العاملين في إدارة الممتلكا دافعي الضرائب،للإيرادات، على 
 الحكومية. الإعاناتترتيبات شراكة أو كمتلقين للمنح أو  المثال،

في بعض البلدان محكمة تضم قضاة وتتمتع بالسلطة على المحاسبين الحكوميين والمحاسبة للرقابة المالية الجھاز الأعلى كون ي .19
الجھاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة من القضائية  الوظيفةھذه  وتتطلب ھا.وغيرھم من الموظفين الحكوميين المسئولين أمام

ك وھنا .وخضوعه، بھذا الخصوص، لصلاحياته حرص على مساءلة كل من يتولى مسئولية الأموال العامة عن تلك الأمواليأن 
لين في العام متطلبات أخرى للمدققينوقد ينطوي ذلك على  رقابة الالتزام. وسمات القضائية السلطةعلاقة تكامل مھمة بين ھذه 

 المحاسبة. بيئة ذات دور قضائي كمحكمة

  

 وجھات النظر المختلقة لرقابة الالتزام

رقابة  ورغم وجود إمكانيات أخرى، فإن بة قد تشمل جوانب أخرى كذلك.يمكن أن تكون رقابة الالتزام جزءا من رقابة مركّ  .20
 الالتزام تجرى بوجه عام كما يلي:

                                                            
  .32انظر الفقرة   4



 المبادئ الأساسية لرقابة الالتزام – 400المعيار  

7 

 صوص)،أولمزيد من التوجيه بھذا الخ 4200البيانات المالية (انظر المعيار  مرتبطة بالرقابة على 

  أو4100نات المالية (انظر المعيار البيامنفصلة عن الرقابة على ،( 

  رقابة الأداء.بالتزامن مع 

  

 لبيانات الماليةا المرتبطة بالرقابة علىرقابة الالتزام 

 واحتسابالقطاع العام ونفقات تضع الھيئة التشريعية، كعنصر من عناصر العملية الديمقراطية العامة، الأولويات الخاصة بدخل  .21
الأساسية للھيئات التشريعية والقرارات التي تتخذھا مصدر المرجعيات التي تحكم  المُرتكزَاتوتمثل  زو الإنفاق والدخل.وعَ 

انات المالية عند تنفيذ البي الرقابة علىويشكل الالتزام بھذه المرجعيات منظورا أوسع إلى جانب  التدفق النقدي في القطاع العام.
 .الميزانيات

حين تكون والمحاسبة الجھاز الأعلى للرقابة المالية  تفويضوغالبا ما تشكل رقابة الالتزام بالمرجعيات المعنية جزءا مھما من  .22
 العامة.الميزانيات البيانات المالية كجزء من إعداد التقارير عن تنفيذ  بالرقابة علىمصحوبة 

وتعتمد القوانين والأنظمة التي تنطبق  البيانات المالية على حد سواء.الرقابة على ھمة في رقابة الالتزام والقوانين والأنظمة مُ  .23
ن بالمرجعيات المعمول بھا ھي التقييم المستقل لمدى التزام موضوع معيّ  الالتزامقابة رف على أھداف الرقابة. مجالعلى كل 

البيانات  الرقابة علىأما  الالتزام بھذه المعايير. ملائمة بخصوصكافية والمحددة كمعايير؛ فھي تركز على الحصول على أدلة 
المعنية وفقا لإطار مقبول لإعداد التقارير المالية والحصول على أدلة  للھيئةسعى إلى التأكد من إعداد البيانات المالية تالمالية ف

ففي حين أن القوانين والأنظمة  .5انات الماليةعلى البيوالمھم نسبياً لقوانين والأنظمة ذات التأثير المباشر متعلقة باكافية وملائمة 
ً والبيانات المالية ھي القوانين والأنظمة ذات التأثير المباشر الرقابة على المعنية عند  على البيانات المالية فقط، فأية المھم نسبيا

 قوانين وأنظمة ذات صلة بالموضوع في رقابة الالتزام قد تكون ذات صلة بالرقابة.

مع  الإرشاداتقرأ ھذه ويجب أن تُ  البيانات المالية. لرقابة الالتزام المصحوبة بالرقابة على اتإرشاد )4200المعيار (يقدم  .24
 ).2999 – 1000الرقابة المالية (المعايير  إرشادات

 رقابة الالتزام المنفصلة

 البيانات المالية ورقابة الأداء. الرقابة علىنھا بصورة منفصلة عن عوإعداد التقارير  وتنفيذھاالتخطيط لرقابة الالتزام  بالإمكان .25
عند الحاجة وقد تجرى رقابة الالتزام المنفصلة بصورة منتظمة أو خاصة  بھذا الخصوص. الإرشاد 4100المعيار ويقدم 

 محدد. ةرقابكعمليات رقابية مميزة ومحددة بوضوح تتعلق كل منھا بموضوع 

 رقابة الأداء مع المتزامنةرقابة الالتزام 

وقد يكون عدم  والكفاءة والفعالية. يةنظر إلى الالتزام كأحد جوانب الاقتصادحين تكون رقابة الالتزام جزءا من رقابة الأداء، يُ  .26
ت الرقابة وفى ھذا النوع من عمليا الالتزام السبب أو التفسير أو النتيجة المترتبة على حالة الأنشطة التي تخضع لرقابة الأداء.

 يأن يستخدموا تقديرھم المھني لتحديد ما إذا كان الأداء أم الالتزام ھو محور التركيز الرئيس ، يجب على المدققينالمركّبة
 على رقابة الأداء أم رقابة الالتزام أم كليھما.للإنتوساي للرقابة، وما إذا كان يجب تطبيق المعايير الدولية 

 

 الالتزامعناصر رقابة 

ة الالتزام والتي يجب ويحدد ھذا القسم جوانب إضافية للعناصر ذات الصلة برقاب عناصر رقابة القطاع العام. 100ن المعيار يبيّ  .27
 تحديدھا قبل البدء بالرقابة. على المدقق
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 المرجعيات والمعايير

ل لذلك دنا بمعايير الرقابة وتشكّ المرجعيات ومضمونھا تزوّ  في رقابة الالتزام لأن ھيكل أساسيالمرجعيات أھم عنصر  عدّ تُ  .28
 محدد. بُنيويأساس الاتجاه الذي يجب أن تتخذه الرقابة بموجب ترتيب 

المتفق  والشروطوالسياسة والقواعد المقررة  ظمة والقرارات المتعلقة بالميزانيةقد تشمل المرجعيات القواعد والقوانين والأن .29
يات جعر معظم المرصدُ وتَ  لية السليمة للقطاع العام وسلوك الموظفين الحكوميين.عليھا والمبادئ العامة التي تحكم الإدارة الما

 الھيكل التنظيمي للقطاع العام.ضمن إلا أنھا قد تصدر على مستوى أدنى  ،لھيئة التشريعية الوطنيةازات وقرارات كَ رتَ من المُ 

قد لا تتوافق المرجعيات أنه كما  لتفسيرات مختلفة.قد تتضمن أحكاما متعارضة وتخضع إنھا نظرا لتنوع المرجعيات الممكنة، ف .30
ونتيجة لذلك، فلا بد لتقييم الالتزام  ك ثغرات تشريعية.وقد تكون ھنا ،مع متطلبات التشريع الذي تستند إليه أو حدوده الثانوية

حين يتعلق الأمر بتحديد وتزداد أھمية ذلك  المرجعيات ومضمونھا. بھيكلبالمرجعيات في القطاع العام من المعرفة الكافية 
 نتائج الرقابة. توثيقمعايير الرقابة إذا قد يكون لمصادر المعايير دور في الرقابة سواء عند تحديد نطاق الرقابة أم عند 

يحدد المعايير  فالمدقق أو قياسه بصورة متجانسة ومعقولة. الرقابةستخدم لتقييم موضوع المعايير ھي النقاط المرجعية التي تُ  .31
يمكن الاعتماد عليھا ذات صلة و، يجب أن تكون مناسبةولكي تكون معايير رقابة الالتزام  على أساس المرجعيات المعنية.

دون الإطار المرجعي الذي توفره المعايير المناسبة، يكون أي بو وكاملة وموضوعية ومفھومة ومتماثلة ومقبولة ومتاحة.
 ء الفھم الفرديين.استنتاج عرضة للتفسير وسو

تضم رقابة الالتزام بوجه عام تقييم الالتزام بالمعايير الرسمية كالتشريع المستند إليه والأنظمة الصادرة بموجب التشريع  .32
وفي غياب المعايير  .)النظامية( نية، بما في ذلك قوانين الميزانياتالإطاري وغير ذلك من القوانين والأنظمة والاتفاقيات المع

الرسمية أو وجود أوجه قصور واضحة في التشريع الخاص بتطبيقھا، فقد تبحث عمليات الرقابة كذلك في الالتزام بالمبادئ 
فالمعايير المناسبة لازمة للرقابة التي تركز  (الانضباط).العامة التي تحكم الإدارة المالية السليمة وسلوك الموظفين الحكوميين 

وإما أن تكون المعايير المناسبة لرقابة الالتزام المتعلقة بالانضباط  وتلك التي تركز على الانضباط على حد سواء. اميةالنظعلى 
وفي بعض الحالات، قد لا تكون مدونة أو قد تكون  ھي المبادئ المتعارف عليھا أو أفضل الممارسات الوطنية أو الدولية.

 للقانون. المُھيمِنةمفھومة ضمنيا أو مستندة إلى المبادئ 

  

 الرقابة موضوع

لمھمات وبالنسبة  وقد يكون على شكل أنشطة أو عمليات مالية أو معلومات. موضوع رقابة الالتزام في نطاق الرقابة. حوضَّ يُ  .33
مقرر وموحد عد وفقا لإطار بيان التزام يُ ل تحديد المعلومات المعنية بالموضوع والتي قد تكون فضَّ الالتزام، يُ  التصديق على

 لإعداد التقارير.

، فقد يتفاوت لھذاو والمرجعيات المعنية ونطاق الرقابة.والمحاسبة للرقابة المالية  تفويض الجھاز الأعلىيعتمد الموضوع على  .34
وبعض أنواع الموضوعات  ع الرقابة عاما أو محددا.ووقد يكون موض تفاوتا كبيرا. الالتزامموضوع رقابة ونطاق مضمون 

وذات طبيعة غير موضوعية  شروطا معينة مثلا)، وبعضھا نوعيّ  التي لا تستوفِ  ل في الغالب قياسه (كالمدفوعاتسھُ ويَ ي مّ كَ 
 بقدر أكبر (كالسلوك أو التقيد بالمتطلبات الإجرائية مثلا).

 

 رقابة الالتزامفي  ةراف الثلاثالأط

أدلة رقابية مناسبة كافية ليصوغ على فيھا إلى الحصول  المدققتقوم رقابة الالتزام على علاقة ذات أطراف ثلاثة يھدف  .35
على ما رقابة قياس أو تقييم موضوع  بشأنالطرف المسئول، من غير  المستخدمين المستھدفين،استنتاجا يقصد به تعزيز ثقة 

 معايير. أساس

ن بالمعايير المقررة وإصدار في رقابة الالتزام بتحديد عناصر الرقابة وتقييم مدى التزام موضوع معيّ  المدققتتمثل مسئولية  .36
 تقرير رقابة الالتزام.
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ة العامة المسئولة عن إدار والھيئات ةھرمي لموظفي الحكومالتسلسل الھو الفرع التنفيذي من الحكومة و/أو  الطرف المسئول .37
ويكون الطرف المسئول في رقابة الالتزام مسئولا عن  .تحت رقابة السلطة التشريعيةالقانونية  طةالأموال العامة وممارسة السل

 .الرقابةموضوع 

ويشمل المستخدمون  تقرير الرقابة لھا. المدقق عدّ ھم الأفراد أو المؤسسات أو تلك الفئات منھا التي يُ  المستخدمون المستھدفون .38
صدر الھيئة وتُ  وھم المستخدمون النھائيون لتقارير رقابة الالتزام. ،التشريعية كممثلين للشعبفي رقابة الالتزام بوجه عام الھيئة 

في رقابة  يوغالبا ما يكون المستخدم الرئيس القطاع العام ودخله.نفقات  باحتسابالتشريعية القرارات وتحدد الأولويات الخاصة 
 ايير للرقابة.المرجعيات المحددة كمع تي أصدرالھيئة التالالتزام ھو 

 مھماتمقابل المباشرة التقارير  مھماتيجب النظر إلى العلاقة بين الأطراف الثلاثة في سياق كل رقابة، وقد تختلف في  .39
 العامة المعنية. للھيئاتكما قد يختلف تعريف الأطراف الثلاثة وفقا  .التصديق

  

 التأكيد في رقابة الالتزام

في جميع  المتأصّلة التقييدات م استنتاجات خاطئة وھو يدرك، بسببتقدي مخاطر إدارةالمدقق الإجراءات لخفض أو يؤدي  .40
وفي معظم  ذلك بشفافية. ويجب إيصال حالة الموضوع.بشأن عمليات الرقابة، أن ما من رقابة قط يمكنھا أن تقدم تأكيدا مطلقا 

 رقابة الالتزام جميع عناصر الموضوع وإنما تعتمد على قدر من العينات النوعية أو الكمية. الحالات، لا تغطِّ 

أو طرف  في المعلومات التي يقدمھا المدققثقة المستخدمين المستھدفين  ،التي تجرى بالحصول على التأكيد ،تعزز رقابة الالتزام .41
، ملتزم ، برأي المدققالرقابة فيد بأن موضوعالذي يُ  التأكيد المعقولفي رقابة الالتزام وھما:  مستويان من التأكيدك وھنا آخر.

ً أو غير ملتزم من جميع الجوانب  لم يلمس ما  فيد بأن المدققالذي يُ  والتأكيد المحدود بالمعايير المنصوص عليھا؛المھمة نسبيا
رقابة  مھماتالمعقول والمحدود ممكنان في  التأكيدين وكلا ليس ملتزما بالمعايير.الرقابة يدعوه إلى الاعتقاد بأن موضوع 

 على حد سواء. بالتصديقوتلك الخاصة  بالتقارير المباشرةالالتزام الخاصة 

  

 مبادئ رقابة الالتزام

ن معيّ رقابة بمدى التزام موضوع وتقييمھا بموضوعية بشأن الأدلة على لسعي للحصول ل ممنھجةرقابة الالتزام عملية  .42
والرقابة ذات طبيعة تكرارية  والمبادئ التالية أساسية لإجراء رقابة الالتزام. .بھا والمحددة كمعاييربالمرجعيات المعمول 

قبل أن يبدأ وعند أكثر من  مراعاتھا إلى المبادئ التي يجب على المدققم، لغايات العرض، سّ إلا أن ھذا القسم قد قُ  ،وتراكمية
 تلك المتعلقة بخطوات عملية الرقابة ذاتھا.و نقطة أثناء عملية الرقابة (المبادئ العامة)

 

  المبادئ العامة

 التقدير المھنيالشك و

 مھني وممارسة التقدير المھني طوال عملية الرقابة. بشكالتخطيط للرقابة وإجراؤھا  يجب على المدققين .43

 حول الإجراء المناسب. المدققان عند صياغة المتطلبات الخاصة بقرارات المھني" و"التقدير المھني" مھمّ  الشكمصطلحا "و
  .ران عن موقف المدقق الذي يجب أن ينطوي على عقلٍ متشككٍ عبّ وھما يُ 

شير ھذه المفھوم إلى تطبيق التدريب والمعارف ويُ  التقدير المھني في جميع مراحل عملية الرقابة. يستعملأن  على المدقق يجبو
  لظروف الرقابة.وفقا ن اتخاذ قرارات مدروسة حول الإجراءات المناسبة مكّ ليُ ، والخبرات المعنية ضمن سياق معايير الرقابة

مھني؛ مدركا أن بعض  بشك اويجريھ يجب على المدقق أن يخطط للرقابةو الرقابة. المھني أساسي لجميع مھمات الشكومفھوم 
تقييما مھنيا بعقل  جري المدققالمھني أن يُ  الشكقف قصد بموويُ  عن المعايير.الرقابة الظروف قد تتسبب في انحراف موضوع 

  الرقابة. التي يتم الحصول عليھا طوال مھمةمتشكك لمدى كفاية وملاءمة الأدلة 
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طوال عملية رقابة الالتزام لتقييم عناصر الرقابة والموضوع والمعايير المناسبة ونطاق الرقابة  المھني والشكستخدم التقدير ويُ 
ن في ين المفھومستخدم ھذيكما يُ  الرقابة التي يجب استخدامھا استجابة للمخاطر المحددة. وإجراءاتوالأھمية النسبية  والمخاطر

وتتمثل  الرقابة. تواصل ومضمونه وتكراره طوال مھمةعدم الالتزام وفي إعداد التقارير وفي تحديد شكل الوحالات دلة الأتقييم 
ومضمون المرجعيات العامة  ھيكلالمھنيين في رقابة الالتزام في القدرة على تحليل  الشك والتقديرالمتطلبات الخاصة للحفاظ على 

القوانين والأنظمة قاصرة كليا أو جزئيا، ولتطبيق مفاھيم  في حال كانتكأساس لتحديد المعايير المناسبة أو الثغرات في التشريع، 
قادرا على تقييم أنواع مختلفة من أدلة  ويجب أن يكون المدقق الرقابة المھنية في مقاربة الموضوعات المعروفة وغير المعروفة.

نطاق الرقابة وموضوعھا وتقييم مدى كفاية وملاءمة جميع الأدلة التي يتم الحصول عليھا ب وصِلتھادرھا صالرقابة بناء على م
  الرقابة. مھمةخلال 

 الجودةرقابة 

 لرقابةمسئول عن أداء الرقابة وعليه أن يطبق إجراءات  فالمدقق لرقابة.العامة لجودة الن عن مسئولو يكون المدققون يجب أن .44
ويجب أن تھدف مثل ھذه الإجراءات إلى ضمان التزام الرقابة بالمعايير المعمول بھا وملاءمة  الجودة طوال عملية الرقابة.
 و رأيھا بالنظر إلى الظروف.أتقرير الرقابة أو استنتاجاتھا 

 مھاراتهإدارة فريق الرقابة و

الرقابة مجتمعين المعارف يجب أن يمتلك الأفراد في فريق  المھارات الضرورية.تاح للمدققين الحصول على يُ يجب أن  .45
المعايير الإلمام بويشمل ذلك فھم الرقابة التي يتم إجراؤھا والخبرة العملية فيھا و اللازمة لإتمام الرقابة بنجاح. والمھارات
وتشترك جميع عمليات  .والخبرة لممارسة التقدير المھنيوالقدرة  ة للرقابةالخاضع الھيئةالمطبقة وفھم عمليات  والمرجعيات

إعداد الأدلة وغيرھا التطوير والتدريب للموظفين و فين ذوي المؤھلات المناسبة وتوفيرالرقابة في الحاجة إلى استخدام الموظ
 المدققين ويجب على الموارد الكافية للرقابة. مھمات الرقابة وتوفير والتعليمات الكتابية الخاصة بإجراء عمليات من الإرشادات

 ة من خلال التطوير المھني المستمر.يالحفاظ على كفاءتھم المھن

 بة الماليةاللرقى ة من تخصصات غير متوفرة في الجھاز الأعلالرقابة أساليب أو طرق أو مھارات متخصص مھماتوقد تتطلب 
تقييم مدى  وعلى المدققين ء الخارجيين بطرق مختلفة كتوفير المعرفة أو أداء عمل محدد.اويمكن استخدام الخبر .والمحاسبة

  الرقابة.مھمة عملھم لغايات  كفايةامتلاك الخبراء لما يلزم من الكفاءة والقدرات والموضوعية، وتحديد مدى 

 الرقابةمخاطر  ةطراخم

مخاطر  خفضيجب إجراء الرقابة بحيث يتم التعامل مع أو  الرقابة طوال عملية الرقابة.مخاطر مراعاة  على المدققينيجب  .46
غير ملائم  –أو رأيه  وتحديدا استنتاج المدقق –لرقابة خطر كون تقرير ا ھي الرقابةمخاطر  الرقابة إلى مستوى مقبول.

 ويجب على المدقق .لمباشرة على حد سواءاالتقارير مھمات التصديق و في ةالرقابة ضروريمخاطر ومراعاة  ظروف الرقابة.ل
فيما يتعلق بموضوع  الاكتشافمخاطر و مخاطر الضبطو ةالمتأصّلالمخاطر  –الرقابة  لمخاطرأن يراعي ثلاثة أبعاد مختلفة 

يجب أن يتضمن تقرير الرقابة رأيا أو  ا وما إذا كانيا أم نوعيّ مّ وصيغة إعداد التقرير، أي ما إذا كان الموضوع كَ الرقابة 
وما إذا كانت الرقابة ستقدم الرقابة الرقابة على طبيعة موضوع بمخاطر وتعتمد الأھمية النسبية لھذه الأبعاد الخاصة  استنتاجا.

 .بالتصديقأم  بالتقارير المباشرةتتعلق  المھمةتأكيدا معقولا أم محدودا وما إذا كانت 

 الأھمية النسبية

المھني ويعتمد على  إلى التقديرالأھمية النسبية يرجع تحديد  طوال عملية الرقابة.الأھمية النسبية  مراعاة المدققينيجب على  .47
مسألة ما إذا كانت معرفتھا ستؤثر على الأرجح على بالأھمية النسبية لويمكن الحكم  لحاجات المستخدمين. تفسير المدققين

للأھمية نظر وغالبا ما يُ  بعنصر واحد أو مجموعة من العناصر معا. الحكموقد يتعلق ھذا  المستھدفين.قرارات المستخدمين 
لعنصر أو مجموعة من  المتأصلة السماتوقد تجعل  من حيث القيمة، ولكنھا ذات جوانب كمية ونوعية أخرى كذلك. النسبية

 قع فيه.تنظرا للسياق الذي ذات أھمية نسبية كما يمكن أن تكون مسألة ما  بطبيعتھا. ذات أھمية نسبيةالعناصر مسألة ما 

، وإن كانت الجوانب النوعية بوجه عام تؤدي دورا الالتزام جوانب كمية ونوعية معا في رقابةالنسبية فللأھمية وكما ذكرنا أعلاه، 
 لغايات التخطيط وتقييم الأدلة التي يتم الحصول عليھا وإعداد التقارير. الأھمية النسبيةويجب مراعاة  أكبر في القطاع العام.

عدم الالتزام (المحتملة أو  وغ عنھا من الالتزام أفي النظر فيما إذا كانت الحالات المبلّ الأھمية النسبية ويتمثل جزء أساسي من 
في ھذا التقييم يجب مراعاتھا وتتمثل العوامل التي  ھدفين.توقع بصورة معقولة أن تؤثر على قرارات المستخدمين المستدة) يُ المؤكَّ 

 للتقدير في المتطلبات المفروضة والمصلحة أو التوقعات العامة وجوانب التركيز التشريعي المحددة والطلبات والتمويل الكبير.
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ً ال، مسائل ، كالاحتيللأھمية النسبيةكما يمكن اعتبار المسائل الأقل قيمة أو حدوثا من التحديد العام  ويتطلب تقييم  .مھمة نسبيا
  ويتعلق بنطاق الرقابة. المدققتقديرا مھنيا شاملا من جانب الأھمية النسبية 

 التوثيق

يجب إعداد الوثائق في الوقت المناسب ويجب أن توفر فھما واضحا للمعايير  الوثائق الكافية للرقابة. إعداد المدققينيجب على  .48
ويجب  والتقديرات التي أجريت والأدلة التي تم الحصول عليھا والاستنتاجات التي تم التوصل إليھا.المستخدمة ونطاق الرقابة 
من فھم ما يلي:  ،الرقابةمھمة الذي لا يملك أي معرفة مسبقة ب ،المتمرس در كاف لتمكين المدققأن تكون الوثائق مفصلة بق

ييم المخاطر واستراتيجية الرقابة وخطة الرقابة وطبيعة الإجراءات والمعايير ونطاق الرقابة وتقالرقابة العلاقة بين موضوع 
ليھا ، والحجج التي تستند عأو رأيه ا لاستنتاجات المدققوالأدلة التي تم الحصول عليھا دعم ،المنفذة وتوقيتھا ومداھا ونتائجھا

أن يعد وثائق الرقابة  ويجب على المدقق .جميع المسائل المھمة التي اقتضت ممارسة التقدير المھني والاستنتاجات ذات الصلة
 ويجب الاحتفاظ بالوثائق لمدة زمنية مناسبة. ،المعنية قبل إصدار تقرير الرقابة

 التواصل

ويتم التواصل في جميع مراحل الرقابة وقبل بدايتھا  المحافظة على تواصل فعال طوال عملية الرقابة. ى المدققينعل يجب .49
ويجب إبلاغ المستوى الإداري المناسب أو المسئولين  وأثناء عملية الرقابة وفي مرحلة إعداد التقرير.وأثناء التخطيط الأولي 

ً ه خلال الرقابة وأية حالات من عدم الالتزام جَ اوعن الحوكمة بأية صعوبات كبيرة تُ  ع طلِ أن يُ  كما يجب على المدقق .المھم نسبيا
 معايير الرقابة. الطرف المسئول عن

 

  المتعلقة بعملية الرقابةالمبادئ 

  وتصميمھا الالتزامالتخطيط لرقابة 

 نطاق الرقابة

أو التشريع المعمول به والمحاسبة للرقابة المالية جھاز الأعلى ال فويضد تحدّ إذا لم يُ  تحديد نطاق الرقابة. المدققينيجب على  .50
بيان واضح لمحور تركيز الرقابة ومداھا وحدودھا من حيث مدى ھو ونطاق الرقابة  حدده.أن يُ  المدققنطاق الرقابة، فعلى 

وأجزاءھا التي  د المرجعياتحدّ ويُ  ،والمخاطربالأھمية النسبية ويتأثر تحديد نطاق الرقابة  بالمعايير.الرقابة التزام موضوع 
 ويجب تصميم عملية الرقابة ككل لتغطي نطاق الرقابة بأكمله. .سوف تتم تغطيتھا

 والمعاييرالرقابة موضوع 

والمعايير من أولى الخطوات في الرقابة د تحديد موضوع عَ يُ  والمعايير المناسبة.الرقابة تحديد موضوع  المدققين ىيجب عل .51
 كما .المالية والمحاسبةلرقابة الجھاز الأعلى ل تفويضوالمعايير بالقانون أو في الرقابة وقد يتم تحديد موضوع  رقابة الالتزام.

مھا الطرف التي يقدّ الرقابة ، قد يتعلق الأمر كذلك بتحديد معلومات موضوع التصديق لمھماتوبالنسبة  .يمكن أن يحددھا المدقق
 المسئول بخصوص التزام موضوع معين بمعايير معينة.

التقدير الشك واستخدام  المدققوعند تحديد الموضوع، على  متنوعة. سماتأشكالا عدة وتكون له الرقابة وقد يتخذ موضوع 
  .والمخاطر الأھمية النسبيةللرقابة وتقييم  ةالخاضع الھيئةالمھنيين لتحليل 

ن كِّ مَ ويجب أن يكون ذا طبيعة تُ  قابلا للتحديد وأن يكون تقييمه باستخدام المعايير المناسبة ممكنا.الرقابة ويجب أن يكون موضوع 
  ة دعما لتقرير الرقابة أو الاستنتاجات أو الرأي.من جمع الأدلة الرقابية الكافية والمناسب

ويجب أن تكون  الوصول إلى نتائج الرقابة واستنتاجاتھا.وأن يحدد المعايير المناسبة لتوفير أساس لتقييم أدلة الرقابة  المدققوعلى 
  .ويجب إطلاع الطرف المسئول عليھا غيرھم حسبما يلزم.والمعايير متاحة للمستخدمين المستھدفين 
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 الھيئةفھم 

قد تغطي رقابة الالتزام جميع المستويات  للرقابة في ضوء المرجعيات المعنية. ةالخاضع الھيئةفھم  المدققينيجب على  .52
لك أن يكون لذ ويجب على المدقق بة.المركّ  لإدارية المختلفة وأنواع الھيئات والھيئاتالتنفيذية ويمكن أن تشمل المستويات ا

الأھمية ھذه المعرفة لتحديد  ويستخدم المدقق لتحقيق الالتزام. اوإجراءاتھ اللرقابة وعملياتھ ةالخاضع الھيئةمطلعا على بنية 
 عدم الالتزام. مخاطروتقييم النسبية 

 الضوابط الداخلية وبيئة الضبطفھم 

يعتمد  تضمن الالتزام.من المرجّح أنھا  لية المعنية والنظر فيما إذا كانوالضوابط الداخ الضبطفھم بيئة  المدققينيجب على  .53
ي ثقافة ھ وبيئة الضبط .المدقق ببيئة الضبطللرقابة و/أو الموضوع المتعلق بنطاق الرقابة على معرفة  الھيئة الخاضعةفھم 

توجد م، وفي رقابة الالتزا الأمانة والسلوك الأخلاقي التي توفر أساس نظام الضوابط الداخلية لضمان الالتزام بالمرجعيات.
 ز على تحقيق الالتزام.ركّ التي تُ  أھمية خاصة لبيئة الضبط

ويعتمد نوع الضوابط الذي  كذلك أن يفھم نظام الضوابط الداخلية. ، على المدققالرقابة للرقابة أو موضوع ةالخاضع الھيئةولفھم 
ز ركّ يُ  يا، فإن المدققا أو كمّ الموضوع قد يكون نوعيّ وبما أن  على موضوع الرقابة وطبيعتھا المحددة ونطاقھا. ز عليه المدققركّ يُ 

 م المدقققيّ وعند تقييم الضوابط الداخلية، يُ  أو مزيج من النوعين، وفقا لنطاق الرقابة. ،ةية أو النوعيّ على الضوابط الداخلية الكمّ 
أن ينظر  المدققوعلى  عدم الالتزام. حيث منذات الأھمية النسبية للحالات أو اكتشافھا عدم منعھا احتمال في  ةالمتمثل المخاطر

ً لضمان الالتزام بالمرجعيات من جميع الجوانب  م الضوابط الداخلية مع بيئة الضبطفي مدى انسجا   .المھمة نسبيا

 تقييم المخاطر

ة الخاضع الھيئة وسماتفي ضوء معايير الرقابة ونطاقھا  تقييم للمخاطر لتحديد مخاطر عدم الالتزام.إجراء  دققينعلى الميجب  .54
 وعلى المدقق إجراءات الرقابة التي يجب تنفيذھا.وتوقيت ومدى أن يجري تقييما للمخاطر لتحديد طبيعة  للرقابة، على المدقق

و/أو الخطأ  وقد ينشأ عدم الالتزام عن الاحتيال بالمعايير.الرقابة في ذلك أن ينظر في المخاطر المتمثلة في عدم التزام موضوع 
ويجب مراعاة تحديد مخاطر عدم الالتزام وتأثيرھا المحتمل على  للموضوع و/أو ظروف الرقابة. و/أو الطبيعة المتأصلة

تقييم أية حالات معروفة من عدم الالتزام لتحديد  دققوكجزء من تقييم المخاطر، على الم إجراءات الرقابة طوال عملية الرقابة.
ً مھمة نسبما إذا كانت   .يا

 مخاطر الاحتيال

على الاحتيال، فعليه بذل العناية  حالات من عدم الالتزام قد تدلّ  إذا اكتشف المدقق الاحتيال. مخاطرمراعاة  يجب على المدققين .55
 عيق أية إجراءات قانونية أو تحقيقات مستقبلية.لا يُ  الحذر كي يالمھنية الواجبة وتوخّ 

عن مسائل  ةبصورة رئيسية بإساءة استغلال السلطة العامة، كما يتعلق بإعداد التقارير الاحتياليويتعلق الاحتيال في رقابة الالتزام 
وتشمل  دة للسلطة العامة لتحقيق منافع غير سليمة.ل حالات عدم الالتزام بالمرجعيات إساءة استخدام متعمَّ شكّ وقد تُ  الالتزام.

القرارات والأعمال التحضيرية والاستشارة والتعامل مع المعلومات والأعمال ممارسة السلطة العامة القرارات والامتناع عن 
د ذات طبيعة غير اقتصادية أو اقتصادية يتم تحقيقھا بالعمل المتعمَّ  ميزاتھي والمنافع غير السليمة  الأخرى في الخدمة العامة.

  .ثالثف الإدارة أو المسئولين عن الحوكمة أو الموظفين أو طرفي لفرد أو أكثر 

الاحتيال في تقييمھم  مخاطرعوامل تضمين  المدققينلرقابة الالتزام، على الرئيسي ورغم أن اكتشاف الاحتيال ليس الھدف 
  على الاحتيال عند أدائھم لعملھم.لمؤشرات وأن يتنبھوا ل ،للمخاطر

 ة الرقابةاستراتيجية وخط

ً التخطيط للرقابة نقاش يتضمنيجب أن  وضع استراتيجية وخطة للرقابة. المدققينيجب على  .56 وضع لبين أعضاء فريق الرقابة  ا
ويجب أن تشمل النظر  عدم الالتزام. لمخاطرتھدف استراتيجية الرقابة إلى وضع استجابة فعالة  استراتيجية عامة وخطة للرقابة.

ليس  .استراتيجية وخط الرقابة كتابةً ويجب توثيق  محددة من خلال وضع خطة للرقابة. ة ولمخاطرفي الاستجابات الرقابية المعدّ 
 التخطيط مرحلة مستقلة من الرقابة وإنما عملية متواصلة ومتكررة.
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 أدلة الرقابة

أن يجمع أدلة رقابة كافية ومناسبة توفر  المدققعلى  نطاق الرقابة. لتغطيةكافية وجمع أدلة رقابة مناسبة  المدققينيجب على  .57
ملاءمتھا وصحتھا  –تتعلق بنوعية الأدلة  بةالمناسِ ية الأدلة، في حين أن مقياس لكمّ  والكفاية أساس الاستنتاج أو الرأي.

الأدلة على الأرجح زاد الخطر زادت  كلمّا( الرقابةمخاطر وتعتمد كمية الأدلة المطلوبة على  وإمكانية الاعتماد عليھا.
علاقة بين كفاية الأدلة  توجدووفقا لذلك،  مطلوب منھا). وھ ما ما زادت جودتھا قلّ وعلى نوعية تلك الأدلة (كلّ  ،المطلوبة)
وتتأثر إمكانية الاعتماد على الأدلة  غير أن مجرد الحصول على مزيد من الأدلة لا يعوض عن تدني جودتھا. ومناسبتھا.

نظر في ملاءمة المعلومات أن ي دققوعلى الم .خلالھا الحصول عليھابمصدرھا وطبيعتھا وتعتمد على الظروف المحددة التي تم 
 المعلوماتالتي ستستخدم كأدلة للرقابة وإمكانية الاعتماد عليھا على حد سواء، ويجب عليه أن يحترم سرية جميع أدلة الرقابة و

 التي يحصل عليھا.

 رقابة كافية ومناسبة.يجب أن تكون إجراءات الرقابة مناسبة لظروف الرقابة ومتماشية مع الغاية المتمثلة في الحصول على أدلة 
يا، ا أو كمّ وبما أن الموضوع قد يكن نوعيّ  أما طبيعة أدلة الرقابة اللازمة ومصادرھا فتحددھا المعايير والموضوع ونطاق الرقابة.

الالتزام تشمل وھكذا، فإن رقابة  ة أو مزيج من النوعين وفقا لنطاق الرقابة.ية أو النوعيّ يركز على أدلة الرقابة الكمّ  فإن المدقق
  .ةية والنوعيّ مجموعة متنوعة من إجراءات جمع الأدلة ذات الطبيعة الكمّ 

  بة.بين الأدلة من مصادر مختلفة لاستيفاء متطلبات الكفاية والمناسِ والمقارنة الالتزام إلى الجمع  وغالبا ما يحتاج مدقق

 تقييم أدلة الرقابة والوصول إلى الاستنتاجات

بعد  .ملائمةما إذا كان قد تم الحصول على أدلة رقابة كافية ومناسبة وأن يتوصلوا إلى استنتاجات تقييم  المدققين يجب على .58
م مدى كفاية أن يقيّ وعلى المدقق  بمراجعة أدلة الرقابة للوصول إلى استنتاج أو إصدار رأي. ، يقوم المدققإكمال عملية الرقابة

وتنطوي عملية التقييم ھذه على النظر  مقبول. الرقابة إلى مستوى متدنّ مخاطر  خفضبة الأدلة التي تم الحصول عليھا لومناسَ 
كما  في الأدلة التي تدعم تقرير الرقابة أو الاستنتاج أو الرأي حول الالتزام أو عدم الالتزام وتلك التي يبدو أنھا تتعارض معھا.

أكيد الخاص بالرقابة، مستوى التقييم مدى كفاية الأدلة ومناسبتھا، في ضوء وبعد ت .الأھمية النسبيةذات  الاعتباراتتشمل أنھا 
 أن ينظر في أفضل الاستنتاجات في ضوء الأدلة. على المدقق

ك أو كانت ھنا ،وإذا تعارضت أدلة الرقابة التي تم الحصول عليھا من مصدر ما مع تلك التي تم الحصول عليھا من مصدر آخر
أن يحدد التعديلات أو الإضافات إلى  ي ستستخدم كأدلة، يجب على المدققتماد على المعلومات التشكوك حول إمكانية الاع

  نظر في آثار ذلك، إن وجدت، على الجوانب الأخرى من الرقابة.ن يَ أإجراءات الرقابة التي من شأنھا حل المسألة و

كما  بقدر كاف وبصورة مناسبة.فحصه  قد تم إذا كان الموضوعبمراجعة وثائق الرقابة لتحديد ما  المدققوبعد إكمال الرقابة، يقوم 
 ، أو ما إذا كانافي ضوء الأدلة المجمّعةللأھمية النسبية  د مدى مناسبة تقييم المخاطر والتحديد الأوليأن يحدّ  المدققيجب على 

  بحاجة للمراجعة.

 إعداد التقارير

ضي مبدأ يقت متناقضة.العملية الو ودقة التوقيتتقرير يستند إلى مبادئ الاكتمال والموضوعية إعداد  المدققينيجب على  .59
الشك  ق المدققويقتضي مبدأ الموضوعية أن يطبّ  جميع أدلة الرقابة المعنية قبل إصدار التقرير. الاكتمال أن يراعي المدقق

ويقتضي مبدأ دقة  الاستنتاجات على نحو ملائم ومتوازن. التقدير المھنيين لضمان صحة جميع التقارير وعرض النتائج أوو
 ةالخاضعالتحقق من صحة الحقائق مع الھيئة  وينطوي مبدأ العملية المتناقضة على إعداد التقرير في الوقت المحدد. التوقيت

يع ھذه المبادئ شكلا د تقرير رقابة الالتزام بجمويجب أن يتقيّ  للمراقبة وتضمين ردود الموظفين المسئولين حسب اللزوم.
 ومضمونا.

ومع ذلك، يتضمن تقرير  .والمحاسبة للرقابة الماليةالجھاز الأعلى  التقارير في القانون أو في تفويض إعداد صيغد حدَّ وقد تُ 
كان ذلك  حيثمام التقرير توصيات بناءة وعملية للتحسين كما قد يقدّ  الرقابة عادة استنتاجا يستند إلى أعمال الرقابة التي أجريت.

  .التقرير بوجه عام بتقرير المدقق شار إلىيُ  التصديق مھمةوفي  مناسبا.

دةوقد يتراوح إعداد التقارير بين الآراء   لة.قصيرة أو مطوّ  ة بصيغالمختلفة من الاستنتاجات المعروض الموجزة والصيغ الموحَّ
يسمح به من الوضوح والاختصار فلا بد أن يكون كاملا وصحيحا وموضوعيا ومقنعا وبأقصى قدر  ،أيا كان شكل التقرير
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ذكر التقرير بوضوح صلة المعايير المستخدمة ومستوى ويجب أن يَ  لنطاق الرقابة. تقييداتويجب بيان أية  .الرقابة موضوع
  م.التأكيد المقدَّ 

ر عنه عبَّ كما قد يُ  يصحبه غالبا رأي حول البيانات المالية. ،بيان كتابي واضح للرأي حول الالتزام صيغةوقد يتخذ الاستنتاج 
، فإن الإجابة عن أسئلة رقابية التصديقمھمات الرأي في استخدام  شيوعورغم  كإجابة أكثر تفصيلا عن أسئلة رقابية محددة.

لم يخضع للتعديل الرأي عند تقديم رأي أن يذكر ما إذا كان  المدققب على ويج .التقارير المباشرةمھمات ستخدم أكثر في محددة تُ 
ونھجا أكثر تفصيلا  استراتيجيةويتطلب تقديم الرأي في العادة  .والعموميةالأھمية النسبية أم خضع للتعديل على أساس تقييم 

  للرقابة.

  رة بھذا الترتيب):ويجب أن تتضمن تقارير رقابة الالتزام العناصر التالية (وليس بالضرو

 العنوان. 1
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 نطاق الرقابة بما في ذلك الفترة الزمنية المغطاة. 3
 أو وصفه.الرقابة تحديد موضوع  4
 المعايير المحددة. 5
 قة عند أداء العمل.تحديد معايير الرقابة المطبّ  6
 ى.ملخص للعمل المؤدَّ  7
 .النتائج 8
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 للرقابة (حسب الحال). ةالخاضع الھيئةردود  10
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 تاريخ التقرير. 12
 التوقيع. 13

  

 المتابعة

ل عملية المتابعة التنفيذ الفعال للإجراء التصحيحي سھِّ تُ  .ما يكون ذلك مناسبامتابعة حالات عدم الالتزام عند المدققينيجب على  .60
وتختلف  (للتخطيط المستقبلي للرقابة). ومستخدمي تقرير الرقابة والمدقق للرقابة ةالخاضع للھيئةم تغذية راجعة مفيدة وتقدّ 

 ُ وعدم الالتزام الذي الرقابة ت عنھا التقارير في السابق باختلاف طبيعة موضوع عدّ الحاجة إلى متابعة حالات عدم الالتزام التي أ
المحاسبة،  محاكم، بما في ذلك والمحاسبة ابة الماليةوفي بعض الأجھزة العليا للرق الرقابة.مھمات تم تحديده والظروف الخاصة ب

ل إجراءات شكِّ الرقابة التي تجرى بانتظام، قد تُ  مھماتوفي  قانونا. مهلزِ قد تشمل المتابعة إصدار تقارير أو قرارات قضائية مُ 
  لسنة اللاحقة.المخاطر لالمتابعة جزءا من تقييم 

 


